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المقدمة:
لقد كان للتحول التكنولوجي الذي طرأ على العالم منذ أواخر القرن20 الأثر البالغ في تغيير طرق استخدام وتسيير المرافق العمومية وذلك بالاستعانة بوسائل إدارية تواكب هذا التطور وتسايره .  
ونظرا لما يحمله هذا التطور في مجال المعلومات والاتصال خاصة بعد انتشار استخدام شبكة المعلومات العالمية ’’الانترنت’’ تحولت تبعا له الانشطة من انشطة عادية الى انشطة الكترونية وانتقلت المجتمعات والدول من دول صناعة الى دول معلومات ، فوجدت الحكومة الالكترونية مكانتها وبرزت اهميتها حيث مكنت الكثير من المرافق العمومية بمراجعة طرق سيرها واداء خدماتها بطرق الكترونية بعيدة كل البعد عن الطريق التقليدي الذي ظل سائدا منذ سنوات.
لهذا سعت معظم الدول في العالم الى تحديث اداراتها وتغيير نمط سيرها، وتحسين خدماتها وتقديمها بأكثر دقة ووضوح وسهولة ،واصبحت بذلك الادارة الالكترونية احد الركائز الاساسية التي تسعى الحكومات الى تعميمها كأسلوب لتسيير المرافق العمومية .
والجزائر كغيرها من الدول سعت لإدخال هذه التقنية الجديدة في عدة قطاعات اهميتها تبني مشروع الحكومة الالكترونية لسنة 2013 ارادات من خلاله تطبيق هذا الاسلوب ’’الادارة الالكترونية’’ من اجل خلق خدمات عمومية اكثر جودة ،فهل وجدت الادارة الالكترونية البيئة التي  تمكنها من الوصول الى نتائجها عند تطبيقها بأكمل وجه على المرافق العمومية؟ 
ومن اجل معالجة هذه الاشكالية ،قسمنا الدراسة الى مبحثين :  
· مبحث اول نتناول فيه الاطار المفاهيمي للادارة الالكترونية ،وسبل تطبيقها 
· ومبحث ثاني نتناول فيه ترقية الخدمات العمومية في مجال الادارة الالكترونية  
















المبحث الاول: الاطار المفاهيمي للإدارة الالكترونية وسبل تطبيقها
 المطلب الأول: مفهوم الادارة الالكترونية 
يعتبر مصطلح الادارة الالكترونية من المصطلحات الادارية التي ظهرت نتيجة للتطور الحديث الذي وصلت اليه شبكة المعلومات والذي احدث تحولا كبيرا في طرق تسيير وادارة المرافق العامة.
وقد عرفها الكثير من الباحثين بانها :
عبارة عن استخدام نتاج الثورة التكنولوجية في تحسين مستويات اداء المؤسسات وتقع كفايتها وتعزيز فعاليتها في تحقيق الاهداف المرجوة [footnoteRef:1]. [1:   علاء عبد الرزاق السالمي –الادارة الالكترونية-دار وائل للنشر –عمان الاردن 2008 –ص 13] 

كما عرفها البعض انها :الانتقال من انتاج وتقديم الخدمة العامة من شكلها الروتيني، الى استخدام الوسائل الالكترونية وتسهيل الحصول عليها وتوفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطن بوسائل الكترونية وبسرعة وقدرة متناهية وبتكاليف ومجهود اقل ، من خلال شبكة الانترنت [footnoteRef:2].  [2:  -محمد الصيوفي –الاصلاح والتطور الاداري كمدخل للحكومة الالكترونية –دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع –مصر 2009 –ص 238] 

في حين عرفت على انها :الاستغناء عن المعاملات الورقية و احلال المكتب الالكتروني عن طريق الاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات وعليه فهي تعبر عن استخدام وسائل الكترونية  في مجال تبادل الاعمال والمعاملات بين الاطراف بدلا من الوسائل التقليدية كاستخدام الوثائق الورقية والاتصال المباشر وعليه يشير مفهوم الادارة الالكترونية الى انتقال تقديم الخدمات من الصيغة الورقية الى الصيغة الالكترونية وذلك باستعمال الاجهزة والاساليب الالكترونية  كأجهزة الحاسوب وشبكات الاتصال والبرمجيات اللازمة لذلك، من اجل تلبية حاجيات المواطنين وتقديم الخدمات للعامة بأكثر سرعة ودقة واحسن جودة واقل تكلفة.
المطلب الثاني: مراحل التحول الى الادارة الالكترونية 
ان الوصول الى تحول كلي من ادارة تقليدية الى ادارة الكترونية يستوجب المرور بعدة مراحل تشكل سلسلة مترابطة تحقق بموجبها الاهداف المرجوة ويمكن ذكر اهم هذه المراحل : 
· التكفل القانوني بالتحول نحو ادارة الكترونية :
· يجب على الترسانة القانونية ان تقدم رؤية واضحة للتحول نحو معاملات الالكترونية وذلك بتقديمها للإمكانيات اللازمة لذلك، وذلك من حيث انشاء اليات قانونية تجيز وتصرح بهذا التحول ،وتحديد اهدافه وطرق تنفيذها.
· خلق العمل من اجل تدريب وتأهيل الموظفين للتحول نحو الادارة الالكترونية عن طريق برمجة دورات تكوينية وتدريبية في مجال الاستخدام الصحيح لأساليب وتقنيات هذا التحول ،ذلك ان الموظف هو العنصر الاساسي والفعال في هذه الحلقة .
· انشاء وتوفير هياكل الادارة الالكترونية ،ويقصد بها تامين الاجهزة والاليات التي تضمن التطبيق الميداني للإدارة الالكترونية من اجهزة الحاسوب الالي وربط الشبكات المعرفية وتامين وسائل الاتصال الحديثة .
· العمل لأجل برمجة المعاملات الاكثر انتشارا: 
نقل المعاملات الاكثر انتشارا في محيط الخدمات الورقية ونقلها الى عالم الخدمات الإلكترونية بشكل نماذج عمل مثلا في اطار عمل الموظفين العموميين وغيرهم ،نجد طلب كشوف الرواتب خدمة منتشرة في اوساط الوظيفة العامة، فإفراغها في شكل نموذج يملا  حسب كل حالة ويبرمج الكترونيا ، تفاديا لهدرالوقت وضمان السرعة في تقديم الخدمات  .
المطلب الثالث : عناصر الادارة الإلكترونية 
 ان عملية تعميم وتوسيع استعمال وتطبيق تقنيات الادارة الالكترونية يتطلب بلا شك من الجهات المعنية ان توفر مجموعة من العناصر والمكونات تشكل امكانات ينبغي توافرها اولا قبل الخوض في تلك التجربة ومن تلك العناصر:[footnoteRef:3] [3:  حسن محمد محسن ، الادارة الإلكترونية :المفاهيم-الخصائص –المتطلبات، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، الاردن 2009، ص73 ] 

ا- المكونات المادية للحاسوب وانظمته وشبكاته وكل ملحقاته وتعبر عن عنصر العتاد والذي يعتبر من العناصر المادية الضرورية الذي تتكون منه الادارة الإلكترونية  .
ب-  البرمجيات :يقصد به الجانب الذهني لنظم وشبكات الحاسوب وتضم فئتين :
برامج النظام ،وبرامج التطبيقات 
اما برامج النظام : هو الاكثر تعقيدا ذلك انه يحص نظم ادارة الشبكة –مترجمات اللغة –وادوات تدقيق البرمجة.
اما برامج التطبيقات :فتظم الويب ،وبرامج البريد الالكتروني ،رسوم الحاسوب ، قواعد البيانات وبرامج التخطيط .
ج- شبكات الاتصال: هي عبارة عن الوصلات الالكترونية الممتدة عبر نسيج اتصالي لشبكة الانترنت .
و لأجل التكامل بين هذه العناصر وخلق الانسجام بينهما يجب توافر مكونات اخرى في العملية الالكترونية يضم  الجانب الوظيفي الانساني من خبراء ومختصين ومحللون للموارد المعرفية لأجل إدارة وتغيير التفكير للوصول إلى المعرفة[footnoteRef:4]. [4:  سعد غالب ياسين، الادارة الالكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان ، الاردن،ط1، ص31، 32.  ] 

إن اساس و جوهر عمل الادارة الالكترونية يرتكز على فكرة الانسجام بين الثلاثية عتاد الحاسوب ، البرامج، شبكة الاتصال، وذلك لأجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأنشطة و الأعمال وكذا الخدمات السريعة و المتدفقة في عالم البيئة التنافسية.
المطلب الرابع: وظائف الإدارة الالكترونية
 تقوم الادارة الالكترونية بعدة وظائف إدارية، و التي تتمثل في حزمة متكاملة من العمليات المترابطة للتخطيط و التنظيم و التوجيه و الرقابة و إتخاذ القرارات وفقا لمتطلبات المواكبة و الاستخدام المناسب لتقنيات المعلومات، لذلك نجد من أهم وظائفها[footnoteRef:5]. [5:  سعد غالب ياسين، المرجع نفسة، ص109، 110. ] 

أ/ التخطيط الالكتروني: عامة يوجد التخطيط، التنبؤ بالمستقبل و الاستعداد لمواجهته، وجعل التخطيط التقليدي أكثر مواكبة، تغيرت ممارسته في ظل الإدارة الالكترونية وأصبح يعني تحديد ما يراد عمله أنيا ومستقبلا باعتماد تدفق معلوماتي يتعاون فيه القمة و القاعدة في الإدارة عن طريق ممارسة تقنيات الشبكة الالكترونية لمواجهة المتطلبات المتغيرة و الحاجات العامة.
و لعل  أهم مزايا التخطيط الالكتروني أنه: 
· تدعيم لقاعدة المشاركة حيث ينقل عملية التخطيط من ممارسة احتكارية للقمة  إلى ممارسة مشتركة ين القاعدة و القمة.
· خلق التوازن بين المحيط و البيئة الداخلية وبين السوق و متطلبات المجتمع مع توفر عنصر السرعة باعتباره السمة الاساسية.
ب/ التنظيم الالكتروني: يضم التنظيم الالكتروني تحديد الاختصاصات و الوظائف و الأقسام و بيان العلاقة بينهما وتحديد المسؤوليات. 
ج/ القيادة الالكترونية: و هي السلطة التي يمارسها المدير على مرؤوسه من أجل الوصول للأداء الجيد و الفعال لعملهم. و يتم ذلك بشكل عام بعدة آليات تهدف إلى توجيه الأنشطة الإدارية بما يتلاءم والتطور اليومي للإدارة الالكترونية و ديمومتها و استمرارها، و نجد الرقابة الالكترونية في مجالها الواسع.
مبادئ و أهداف الإدارة الالكترونية:
إن تغيير نمط  تقديم الخدمات والأعمال من الشكل التقليدي إلى الشكل الالكتروني و بوسائل الكترونية وحديثة هو اساس الإدارة الالكترونية التي تقوم على عدة مبادئ أساسية، يجب توفرها لقيامها بنشاطاتها و وظائفها و تحقق بذلك أهدافها، و أهم هذه المبادئ :
· مبادئ الادارة الالكترونية: فتمثل مجمل المبادئ التي تقوم عليها الادارة الالكترونية في : 
1- تقديم احسن الخدمات للمواطنين: وذلك عن طريق استخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل التعرف على المشكلات ومعالجتها وايجاد حلول لها. 
2-  الوصول و التفكير في النتائج: العمل لأجل تخفيف العبء على المواطنين سواء العبء المالي أو الجهد لأجل الوصول لتقديم خدمات جيدة سريعة ومستمرة.
3- تعميم و تسهيل الاستعمال: أي تعميم استعمال تقنيات الادارة الالكترونية في المنازل، في أماكن العمل، من أجل التواصل الدائم مع الادارة الالكترونية[footnoteRef:6]. [6:  عمار بوحوش، بتصرف ص 190،191. ] 

4- التغيير المستمر: للخدمات المقدمة بشكل يضمن الجودة و رفع مستوى الاداء خاصة في ظل المنافسة.
5- التوازن بين شفافية المعلومات وخصوصية المواطن: تسعى الادارة الالكترونية إلى خلق بيئة مفتوحة لتبادل و نشر و توزيع المعلومات واحترام حقوق المواطنين.
6- توفير كل الوسائل التي تمكن المواطن و تسهل له الاستعانة و التعامل مع المواقع المختلفة و خلق فضاء الكتروني يساوي فيه الجميع.
- أهداف الادارة الالكترونية: تهدف الادارة الالكترونية أساسا إلى تحقيق الرفاهية والجودة و المنفعة للمواطنين وعليه يمكن جمع أهدافها فيما يلي:
· تقديم خدمات متطورة و بجودة و استمرارية و سرعة للزبائن.
· محاولة خلق و انشاء مجتمع يتعامل مع المعطيات و التقنيات العضوية الحديثة: مجتمع مثقف الكترونيا، عن طريق تعميم التعامل الالكتروني.
· ايجاد وسائل و أساليب تمكن الادارة العامة من تلبية الحاجيات المختلفة للمواطنين و تحسينها.
· تطوير العمل الاداري عن طريق توفير السرعة في الحصول على المعلومات والبيانات مما يسهل من العملية الرقابية و الخدماتية في ان واحد.
· توفير الشفافية و البعد عن المحسوبية و القضاء على البيروقراطية من أجل حماية حقوق وحريات المواطنين.
· تزويد المواطنين ببناء معرفي من خلال توفير المعلومات والحفاظ عليها و التقليل من مخاطر فقدانها.
المبحث الثاني: ترقية الخدمات العمومية في مجال الادارة الالكترونية 
إن تقديم الخدمات العمومية بسرعة و بأحسن وجه وباقل تكلفة، أصبح اليوم من متطلبات الإدارة العامة، لذلك أصبحت طريقة تقديمها مختلفة و موجهة لما يتماشى و التطور الحالي.
أصبحت الادارة الالكترونية وسيلة ضرورية لتحقيق متطلبات الحداثة ومواكبة العصرنة و التحولات التكنولوجية المتعاقبة.
و تعتبر الجزائر من الدول التي تسعى لمواكبة هذا التطور ومسايرة التحولات التكنولوجية من أجل تحسين أداء إدارتها و تحقيق رغبات مواطنيها.
و سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى طرق تقديم الخدمات في ظل الإدارة الالكترونية، ثم الوقوف عند التجربة الجزائرية في هذا المجال.
المطلب الأول: الخدمات العمومية في ظل الإدارة الالكترونية
لما كان لزاما على الحكومات في ظل التطورات العالمية في مجال الاتصال الانتقال إلى حكومة الكترونية تقدم خدماتها للمواطنين في ظل إدارات الكترونية تعمل من أجل مواكبة التحولات و أداء وظائفها المتعددة.
هذا التحول الذي أثر بالدرجة الأولى على الخدمة العمومية التي أصبحت تقدم في عالم افتراضي، أو بيئة افتراضية.
فما هي طبيعة هذه الخدمات في نطاق الإدارة الالكترونية؟
سنحاول مناقشة هذه النقطة  فيما يلي: 
1- المقصود بالخدمة العمومية الالكترونية:
تعبر الخدمة العمومية الالكترونية عن مجموعة من النشاطات الناتجة عن العلاقات التبادلية بين الزبون من جهة و الهياكل الادارية من جهة أخرى و التي تتم عن طريق وسائل وأساليب الكترونية.
و تتمتع الخدمة العمومية الالكترونية بمجموعة من الخصائص:
·  وجود مؤسسات الخدمة العمومية في قلب القطاعات القاعدية الأساسية وبصفة احتكارية تسعى لتحقيق الربح الاجتماعي لا الربح المادي.
·  تتميز هذه المؤسسات برأسمالها الضخم و انتمائها لقطاعات ثقيلة ومهمة.
·  مواكبتها لمستوى التطور الذي تصل إليه الدولة وبين الخدمات المقدمة.
2- أسس تقديم الخدمة العمومية في ظل الادارة الالكترونية:
تقوم الخدمة العمومية المقدمة في ظل البيئة الافتراضية على مجموعة من الأسس أهمها: 
أ/ مبدا المساواة : هو مبدأ أساسي لتقديم الخدمة العمومية حيث يحصل بموجبه جميع أفراد المجتمع على الخدمة المقدمة و يتحملون نفس الأعباء بذات الخدمات كما يحصلون على جميع الضمانات دون استثناء.
ب/مبدا الملائمة: ومفادها ان تؤدي الخدمة التي تتلاءم وتنسجم مع رغبات المواطنين وتتوافق كذلك مع الظروف ومحققة المصلحة العامة .لذا يجب تحديد ومعرفة حاجات المواطنين التي تعتبر مهمة صعبة .
ج/مبدا الاستمرارية :تعتبر استمرارية اداء الخدمة العمومية ن المعايير الاساسية لتحديد الخدمات العمومية ومفاد
ذلك ان تؤدي الخدمة بصفة منتظمة ومستمرة دون انقطاع وهذا ما يلزم السلطات العامة في الدولة ان تتخذ كافة الاجراءات لضمان العمل المستمر والسير المتواصل لأداء تلك الخدمات محققه بذلك المصلحة العامة.
ولما كان من اهداف الادارة الالكترونية ،تلبية حاجيات المواطنين بأسرع وقت واقل تكلفة واكثر تطورا ودقة وذلك انها تضرب المواطن اكثر من الادارة ،وتنتقل به من مجال تقديم خدمات بطرق حديثة الكترونية ،فيجب علينا الان التطرق الى الاساليب التي تعتمدها الادارة الالكترونية لتقديم خدماتها الى المواطنين الكترونيا.  
المطلب الثاني: طرق واساليب تقديم الخدمات العمومية الكترونيا     
تتميز الخدمات العمومية عموما بالاستمرارية والديمومة والانتظام ومع الانتقال الى العالم الالكتروني في تأديتها كان لزاما على الحكومات ان تعتمد على طرق وتقنيات حديثة تماشيا وهذا التطور وقبل التطرق لهذه الاساليب ،فلا بأس ان نعرج اولا على انواع تلك الخدمات المقدمة من الحكومة الالكترونية والتي تتم عبر مستويات :
أ/ مستويات تقديم الخدمات الالكترونية: يختلف مستوى اسلوب وتقديم الخدمات العمومية تبعا لاختلاف العلاقات الناشئة وتتوزع الى :
· الخدمات الالكترونية الى الحكومة: حيث تقوم مختلف الهيئات ببيع المنتجات او تقديم الخدمات الى الحكومة وبذلك يمكنها ان تستفيد من التقنيات الحديثة في تخفيض التكلفة وتحسين جودة ادارة الهيئات الخاصة وتكون الحكومة بذلك قادرة على ادارة راس المال وتحقق بذلك تدفق العل وسيره بشكل جيد.    
كما تتفاعل الحكومة مع المال الهيئات الخاصة وتحفزها كما حققت المصلحة العامة ، حيث تلعب دور المخطط والمحفز لمبادرات الافراد في مختلف الانشطة الاجتماعية والثقافية والتجارية  ،ما يساعد على تقديم الخواص لأفضل الاعمال واجودها في ظل المنافسة .
· الخدمات الالكترونية الى المواطن: من اهم اهداف الادارة الالكترونية تقديم احسن الخدمات لمواطن و بتطويرها وتحسين علاقاتها به. وذلك عن طريق اشراك الانترنت وطرق الاتصال الحديثة. 
وتقوم هذه الخدمات اساسا على التخلي عن الخدمات الورقية حيث يصل المواطن على خدمات مباشرة بالتوجه نحو محطة توجد في الحاسوب دون ان يكلفه ذلك تكاليف حاده او معنوية ، ويمس هذا المجال خدمات ذات صلة بالدور الجوهري والحيوي للحكومة مثل :
-الخدمات الاجتماعية :ويشمل الضمان الاجتماعي –التقاعد-التوظيف .
-الخدمات الصحية: ويشمل الضمان الصحي –العلاج الطبي-المستشفيات.
-التسجيل المدني: كإصدار شهادات الميلاد –الزواج-جواز السفر-الوفاة-...الخ.
-التعليم: ويشمل التربية-التعليم بكل المستويات-مراكز البحوث والدراسات.
هذه الخدمات المختلفة يحصل عليها المواطن الكترونيا من ضمان الادارة الالكترونية مع اشتراط ضرورة توفره على نقاط اتصال الكترونية.
· الخدمات الالكترونية بين الادارات: هي تلك الخدمات التي تتم بين ادارات الحكومة نفسها حيث توجد عدة معاملات تحصل يوميا بينهما من تبادل للبيانيات والمعلومات والوثائق والاموال ،ولتفادي وتقليص الاستعمال الورقي بينها ،وتسريع وقت الانجاز وتفادي التكاليف والجهود لذلك. توظيف الحكومة هنا باللجوء الى القضاء الالكتروني لإنجاز المعاملات المختلفة بين اداراتها .
ب/ طرق  تقديم الخدمات العمومية الكترونيا :وتختلف اساليب تقديم الخدمات الكترونيا الى المواطن وتشمل :
· اسلوب الدفع الالكتروني: يقصد بالدفع الالكتروني العملة التي تتبادل بصفة الكترونية او النقود الالكترونية مقابل الخدمات المقدمة من شراء او بيع للمنتجات والحصول عامة على الخدمات وتشمل وسائل الدفع:
         -النقود الرقمية: هي سلسلة الارقام الالكترونية تستخدم للتعبير عن قيم معنية.
        -اوامر الدفع المصرفية :اوامر تستخدم للدفع لشخص معين في تاريخ معين بطلب من العميل .
        -الهاتف المصرفي: عملية للاستفسار العملاء من حساباتهم او السحب منها تسديد فواتير الكهرباء الهاتف ...الخ، وانشاتها المصاريف والتي تمز تأديتها لمدة 24 ساعة.   
       -البنوك الالكترونية :حيث يتم انجاز المعاملات البنكية الكترونيا ،وتقديم الخدمات المختلفة كالعملاء الكترونيا . مثل :اصدار النقود الالكترونية كوسيلة للدفع. الحصول على المعلومات الخاصة بالخدمات البنكية .امكانية استخدام البنوك الالكترونية لبعض البائع منتجاته.
· اسلوب التوقيع الالكتروني :هو اسلوب يستخدم للتأكد من صاحب المعاملة هو نفس الشخص الذي قام بإرسالها وهو ما يقصد به بالبصمة الالكترونية ، حيث يتم توقيع أي ملف وارساله بواسطة البريد الالكترونية. وهذا النوع يوفر درجة عالية من الائتمان والحاجة في تنفيذ المعاملات الالكترونية.
· اسلوب البوابات: هي مواقع تحتوي على كمية كبيرة من المحتويات شبيه ببوابة لتلك الادارة او الدائرة يستطيع المستعمل الدخول وتفحص اغلب الخدمات .
· اسلوب النماذج الالكترونية: هي نماذج عبر الانترنت –تتيح ادخال البيانات من المواطن وارسالها لشخص اخر اوحنا بين الدوائر الحكومية .
· اسلوب الخدمة الصوتية عبر التلفون :حيث يتم الاستعلام عن الخدمات الحكومية المختلفة ورسومها ومستنداتها.
· اسلوب التشفير الالكتروني: حماية للمعلومات يتم انشاء تشفير تجعل من المعلومات غير مقرؤه الا بعد حل التشفير وذلك بإدخال مفتاح سريا .وهذا ما يضمن حماية للبيانات الى تنتقل الكترونيا.
  كانت هذه اهم الاساليب والطرق المستخدمة في تقديم الخدمات العمومية الكترونيا، والملاحظ عنها انها اساليب جد متطورة وحديثة ،تعتمد عن طرق بسيطة لكنها معقدة تقنيا.
المطلب الثالث: تقديم الخدمة العمومية الكترونيا في الجزائر
تسعى الجزائر كغيرها من الدول الى مواكبة التطور ومسايرة التكنولوجيا وذلك بإدخال اساليب حديثة ،لتحسين اداء اداراتها للخدمات العمومية.
ان تقديم خدمات عمومية بأساليب الكترونية يتطلب حتما تهيئة المحيط وتوفير للأليات ،لأجل ادخال تقنيات الادارة الالكترونية ، لهذا اول ما سعت اليه الجزائر هو تحقيق مشروع الحكومة الالكترونية وهذا ما سنحاول دراسته اولا ثم نتناول معوقات تطبيق هذا المشروع في الجزائر.
اولا: مشروع الحكومة الالكترونية في الجزائر: 
لأجل تحسين اداء الخدمات العمومية للمواطنين في مختلف المجالات، رسمت الجزائر استراتيجية للارتقاء الى مستوى التحولات التي وصل اليها العالم ،وذلك بتبنيها لمخطط عمل لسنوات يرجى منه ارساء القواعد الاساسية لتطبيق الادارة الالكترونية[footnoteRef:7] ، فكانت البداية بالنص التشريعي فصدر في ديسمبر 2008 اول وثيقة رسمية تحمل معالم برنامج ادارة الكترونية في الجزائر .ويرتكز مشروع الجزائر الالكترونية على عدة محاور ، لكل منها اهداف محددة .يجب ان يتم تنفيذها وفق اجراءات [footnoteRef:8] [7:  - رفيق بن مرسلي –الاساليب الحديثة للتنمية الادارية بين حتمية التغير ومعوقات التطبيق –مذكره لنيل الشهادة الماجستير في العلوم ..والعلاقات الدولية –كلية الحقوق وعلوم السياسية-قسم علوم سياسية  -جامعة مولود معمري-تيزي وزو-2011 ص 151  ]  [8: - صالح بن عبدالله-نماذج وطرق قياس جودة الخدمة-دراسة تطبيقية على خدمات بريد الجزائر، رسالة دكتورا في الهرم الاقتصادية. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،قسم العلوم الاقتصادية ،جامعة سطيف 2013 ص 19 ] 

اهمها :
· تسريع استعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال في الادارة العمومية .
· تحسين مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات العمومية.
· تطوير الاليات والاجراء التحفيزية الكفيلة لتمكين المؤسسات والافراد من الاستفادة من تجهيزات تكنولوجيا المعلومات وبلوغ الانترنت .
· تعزيز شبكة الاتصالات ذات التدفق السريع وفائق السرعة .
· ضبط الاطار القانوني .  
وقد ادخلت الجزائر طرق تكنولوجيا حديثة في عدة قطاعات تطبيق للإدارة الإلكترونية اهمها :
أ/قطاع البريد والمواصلات: اتجهت المؤسسة الى دراج تقنيات الادارة الالكترونية لتطوير خدماتها حيث نشأت:
· الشباك الالكتروني: لسحب الاوراق النقدية اليا.
· بطاقة السحب الالكترونية.
ب/الخدمات الالكترونية في القطاع البنكي: يعتبر القطاع البنكي من اهم ادوات التقدم والنمو الاقتصادي في الجزائر ،وقد كان للقانون النقد والقرض الصادر بالأمر 03-11[footnoteRef:9]مؤرخ  في 26/06/2003 السباق في الاعلان عن وجود تفاعل الكتروني في القطاع المصرفي بموجب المواد 66-69-96. [9: -امر 03-11 مؤرخ  في 26/06/2003 متعلق بقانون النقد والقرض ج ر عدد 64.  ] 

من خلال اعلانه عن عدة خدمات بينها :
· وجود خدمات الصرفية الالكترونية –حيث تم ادخال تكنولوجيا الاتصال في النشاط المالي ..انظمة الدفع والسحب والائتمان وكشوف الحسابات.
· وجود بطاقات الائتمان /النفوذ الالكترونية التي ظهرت سنة 2005 البطاقة الذكية.
ج/الخدمات الالكترونية في قطاع العدالة: عملت الجزائر على مشروع الحكومة الالكتروني في قطاع العدل من اجل ارساء قواعد الشفافية والحياد والعدالة ، فكان ذلك بصدور اول قانون متعلق بعصرنة قطاع العدالة قد 15-03 [footnoteRef:10]بتاريخ 10 فيفري 2015.الذي ارتقى بقطاع العدالة في اطار تحديث وسائل عمل هذا المرفق حيث تم : [10:  - قانون رقم 15-03 مؤرخ في 10/02/2015 متعلق بعصرنة قطاع العدالة ،ج ر عدد 06.] 

· وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل .
· التصديق الإلكتروني.
· ارسال الوثائق والمحررات القضائية بالطريقة الالكترونية.
د/الخدمات الالكترونية في مجال الادارة العامة المحلية: لأجل رسم معالم لعلاقة بين الادارة العمومية المحلية والمواطن تتم بالشفافية والجودة في الخدمات باقل تكلفة ثم تجسيد مشروع البلدية الالكترونية لما ادى الى تقليص عدد الوثائق الادارية لمصالح الحالة المدنية .
وتم ذلك بموجب الرسوم التنفيذي 14- 75[footnoteRef:11] المحدد لقاعة الالكترونية: [11: -المرسوم التنفيذي 14-75 بتاريخ 26/02/2014 المحدد لقائمة الوثائق للحالة المدنية ، ج ر عدد 11.   ] 

· بطاقة التعريف البيو مترية والالكترونية.
· جواز السفر البيو متري والالكتروني.
ثانيا :معوقات الادارة الالكترونية في الجزائر
تبذل الجزائر مجهودات كبيرة لتطبيق مشروع ادارة بلا ورقة وجعلها واقعا جهويا في حياة المواطن الا ان تطبيقها في ارض الواقع صعب الخيال بالمستوى الذي وصلت اليه الدول الاخرى.
حيث ظهرت عدة معوقات وعتبات حالة دون ذلك ،منها ما هو تشريعي واخرى معوقات تقنية واخرى مالية وكذا اجتماعية.
أ/معوقات متعلقة بالجانب التشريعي: تشهد الجزائر نقصا كبيرا في التنظيم القانوني للإدارة الالكترونية ،فغياب النص القانوني المنظم لهذا التحول .فغياب النص القانوني الذي يعالج المواضيع المرتبطة بحفظ المعلومات والتفاعل معها في ظل التكنولوجيا الحديثة.  
وانعدام التنظيم القانوني للبيئة الالكترونية تنظيما محكما ،يجعل من هذا التحول عقيما، لذا يجب على المشروع ان يتدخل بسد الفراغ القانوني ،من اجل تسهيل العمل وفق اساليب الادارة الالكترونية .
ب/معوقات تقنية : تعاني الجزائر من تأخر في عالم التكنولوجيا والاتصال وضعف في شبكة الرقمية و انظمة المعلومات وصعوبة نقل المعلومات بين المؤسسات الادارية ، وان وجدت في منطقة فلا توجد في اخرى ،  أي تباين في فن الاستعمال منطقة الى اخرى، وبالإضافة لغياب الكفاءات المتخصصة في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال ،اذ ضعف كبير في البنية التحتية للاتصالات في الجزائر.
ج/عقبات مالية كبيرة :تعاني المعاملات الالكترونية المالية من تأخر كبير بالرغم من مرور عدة سنوات لمشروع الحكومة الإلكترونية  في الجزائر .
فلنجاح مشروع الادارة الالكترونية يجب توفير موارد مالية معتبرة هذا العنصر الغائب في الجزائر بسبب الازمات التي مرت بها البلاد وكذا الارتفاع تكاليف تجهيز البنى التحتية تقديم البرامج التدريبية ، ارتفاع اسعار لأجهزة والبرمجيات الدنية المستخدمة، بالإضافة لانعدام تعميم استعمال الانترنت من طرف كل المواطنين بصفة مستمرة ودائمة.
د/معوقات اجتماعية: ان  ضعف المستوى التعليمي والثقافي للمجتمع الجزائري خاصة في مجال الثقافة المعلوماتية والالكترونية حال دون تطبيق مشروع الادارة الالكترونية. 
بالإضافة لعجز المواطن عن توصيل الشبكة بسب ضعف الدخل الفردي وغلاء المعيشة ادى الى انعدام هذه الثقافة .
وعليه فرغم المجهودات التي بذلتها الدولة للحاق بركب التطور التكنولوجي العالمي الا انه مازال امامها اشواط كبيرة لتصل لنصف ما لحقت به نظيرتها من الدول وتعتبر تجربتها تجربة محتشمة.

الخاتمة: 
لقد احدث وجود الادارة الالكترونية نقله كنوعية في عالم الخدمات العمومية وذلك من خلال اتحول من اساليب تقليدية الى اساليب الكترونية حديثة، وقد نجحت عنده دول في تطبيق هذا التحول والوصول الى خدمات عمومية راقية تتميز بالجودة والسرعة وباقل تكلفة .
الا ان الجزائر رغم ما كانت تطمح اليه من خلال تبنيها لمشروع الحكومة الإلكترونية من تطور و ازدهار في مجال الخدمة العمومية ، الا ان هذا المشروع الذي بادرت فيه منذ سنوات عرف تاخرا وعرقلة في الانجاز بسب تظافر عدة اسباب اهمها انعدام البنى التحتية التي تتطلبها الادارة الالكترونية.
ولعل اهم النتائج التي تضمن التوصل اليها هي :
· فعلا الادارة الالكترونية هي الوسيلة الفعالة لترقية وجودة اداء الخدمة العمومية.
· ضمان السرعة والتميز والدقة في الخدمات من خلال تطبيق الادارة الالكترونية واقعيا .
· القضاء على الفساد والبيروقراطية الادارة التي تعاني منهم الادارة التقليدية .
· الوصول للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هي احدى نتائج تطبيق الادارة الالكترونية .  
ولأجل الوصول الى تعميم استعمال امثل للإدارة الالكترونية –خاصة في الجزائر -   يجب:
· توفير البنى التحتية والمنشآت القاعدية لتطبيق الادارة الالكترونية من خلال توفير لمتطلبات الاساسية والامكانيات المادية والبشرية الضرورية لذلك.
· تعميم استعمال خدمات الانترنت لكافة الادارات والمرافق العامة المختلفة وخلق التوازن بين مختلف المناطق في هذا الشأن.
· التكفل القانوني بتطبيق متطلبات الادارة الالكترونية.
· العمل على تفعيل مفهوم الادارة الالكترونية وتعميم استعمالا ووجودا عبر كافة مستويات التعليم ونشره في اوساط العامة بتنظيم دورات تكوينية تساعد على فهم واستعمال تقنيات الادارة الالكترونية.
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· رفيق بن مرسلي –الاساليب الحديثة للتنمية الادارية بين حتمية التغير ومعوقات التطبيق –مذكره لنيل الشهادة الماجستير في العلوم ..والعلاقات الدولية –كلية الحقوق وعلوم السياسية-قسم علوم سياسية  -جامعة مولود معمري-تيزي وزو-2011.
· صالح بن عبدالله-نماذج وطرق قياس جودة الخدمة-دراسة تطبيقية على خدمات بريد الجزائر، رسالة دكتوراه في الهرم الاقتصادية. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،قسم العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف 2013. 
· امر 03-11 مؤرخ  في 26/06/2003 متعلق بقانون النقد والقرض ج ر عدد 64.
· قانون رقم 15-03 مؤرخ في 10/02/2015 متعلق بعصرنة قطاع العدالة ،ج ر عدد 06.
· المرسوم التنفيذي 14-75 بتاريخ 26/02/2014 المحدد لقائمة الوثائق للحالة المدنية ، ج ر عدد 11.
